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«التعليمية» ترفض تخصيص بدل إشراف للباحثين الاجتماعيين 
والنفسيين لتشابه المهام مع عمل الأخصائي الاجتماعي

سلطان العبدان

رفضت اللجنة التعليمية 
الاقتــراح برغبة المقدم من 
النائب د.محمــد الحويلة، 
علــى  «العمــل  ونصــه: 
تخصيــص بــدل إشــراف 
الفنــي للخدمة  للتوجيــه 
الاجتماعيــة والنفســية، 
حيث إن مهــام الاخصائي 
الاجتماعــي لا تختلف عن 
الفنــي للمــواد  التوجيــه 
ودوره من متابعته لأعمال 
المعلمين بالمدرســة»، وفي 
تفاصيل تقرير اللجنة الذي 
تنشــره «الأنبــاء» مايلي: 
«وافــق المجلس بجلســته 
المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 
2018/3/20 على الرســالة 

الــواردة مــن رئيس لجنة 
الشؤون المالية والاقتصادية 
بطلب إحالة الاقتراح برغبة 
المشار إليه إلى لجنة شؤون 
التعليم والثقافة والإرشاد 
للاختصاص وذلك لدراسته 

وتقــديم تقريــر عنــه الى 
المجلس.

اللجنة لهذا  وقد عقدت 
الغرض اجتماعــا بتاريخ 
١٠/١١/٢٠١٩، وبعد المناقشة 
وتبادل الآراء انتهت اللجنة 
الــى عــدم الموافقة علــــى 
الاقتراح بإجماع الحاضرين 
من أعضائها، حيث إن هذا 
الأمر مطبق ومعـــمول بـــه 
حاليا وفقا لقرارات ديوان 

الخدمة المـــدنية.
وكان الحويلــة قد قال 
في مقدمــة اقتراحــه: «إن 
وظيفة الباحث الاجتماعي 
والنفسي من أهم الوظائف 
التــي ترتبــط بالعمليــة 
التعليمية بشــكل مباشر، 
كما يعد الباحث النفســي 

والاجتماعي شريكا رئيسيا 
في تنشئة الأجيال تنشئة 
صالحة وسوية بالتعاون مع 
المعلمين والإدارة المدرسية.

ونظرا لأن هذه الوظيفة 
طاردة بســبب عدم وجود 
حوافز مادية ولأن أغلب من 
يشغلها حاليا من الوافدين، 
ولا يرغب فيها أبناء البلد من 
المواطنين، ونظرا لأهميتها 
وحساســيتها فــي كــون 
الباحــث الاجتماعي تكون 
لديه معرفة بتفاصيل دقيقة 
عن الحالات الأسرية وأسرار 
الحيــاة الزوجيــة لأولياء 
أمــور الطلبة، أصبح لزاما 
علينا دعم هذه الشــريحة 
مــن الباحثين الاجتماعيين 

والنفسيين».

«الأنباء» تنشر تقرير اللجنة بعد إحالته إلى المجلس عن الاقتراح المقدم من النائب محمد الحويلة

جانب من أحد اجتماعات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ويبدو محمد الدلال ود.عودة الرويعي ود.خليل عبداالله

د.محمد الحويلة

وظيفة الباحثين ترتبط بالعملية التعليمية بشكل مباشر كما يعد الباحث شريكاً رئيسياً في تنشئة الأجيال تنشئة صالحة بالتعاون مع المعلمين والمدرسة

الدلال: هل أحيلت مخالفات جمعيتي الجابرية
و «فهد الأحمد» التعاونيتين إلى النيابة العامة؟

وجــه النائب محمد الدلال 
ســؤالا إلى وزيرة الشــؤون 
الاجتماعيــة ووزيــرة الدولة 
للشــؤون الاقتصاديــة مريم 
العقيل قال في مقدمته: قامت 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل خلال الايــام القليلة 
الماضيــة بحل كل من جمعية 
الجابرية التعاونية وجمعية 
فهد الاحمد التعاونية، كما قامت 
الوزارة بتعيين مدير عام لكل 
جمعية لإدارة الجمعية ونظرا 
لصــدور قرارات حــل كل من 
الجمعيتين في الظروف الحالية 
لانتشار وباء ڤيروس كورونا، 
وبالتالي ظروف غير طبيعية 
تعد فيها كل جمعية تعاونية 
فــي منطقــة ســكنية أولوية 
وحاجــة أساســية لأهاليهــا 
يتطلب استقرارها ووجودها، 
وكذلك تم إصدار قرارات الحل 
دون إبداء الأســباب أو إطلاع 
المســاهمين على الأسس التي 
استند اليها قرار حل كل جمعية 
من تلك الجمعيات ونعتقد أن 
الوزارة لها حق التحقيق كما 

مــع بيان أســباب حــل مجلس 
الإدارة لــكل جمعية وموافاتي 
بالقــرار الصــادر بالحــل لكل 

جمعية.
٢ ـ هــل قامت وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل بإحالــة 
المخالفات المتعلقة بحل جمعية 
الجابرية التعاونية أو جمعية 
فهد الأحمد التعاونية إلى النيابة 
العامة أم أن المخالفات لا ترتقي 
لأن تكون مخالفات جنائية وإنما 
مخالفات إدارية ولا يوجد فيها 
أساس لمخالفة قانون الجزاء مع 
إبــداء رأي الــوزارة في الإحالة 

للنيابة من عدمه؟
٣ ـ هل قامت وزارة الشــؤون 
الاجتماعية والعمل عبر المراقب 
المكلف منها في كل من جمعية 
الجابرية التعاونية أو جمعية 
فهد الأحمد التعاونية بالتنبيه 
الرسمي والكتابي على أعضاء 
مجلــس إدارة كل من جمعية 
الجابرية التعاونية وجمعية 
فهد الأحمد التعاونية بضرورة 
تلافي المخالفات التي تتم في كل 
جمعية من تلك الجمعيات أم 

الإدارية الرئيسية أسوة بما قامت 
به الوزارة في سنوات سابقة.

الشــؤون  وزارة  قامــت  ـ   ٥
الاجتماعيـــة والعمـــل بتعيين 
مدير لكل جمعيــة (الجابرية ـ 
فهــد الأحمد) بعــد حل مجلس 
الإدارة وغيــر معلوم الأســس 
التــي صدر بها القــرار، خاصة 
أن شخصا واحدا لن يستطيع 
إدارة جمعيــات تعاونيــة بهذا 
الحجــم، فلماذا لم يكــن هناك 
مجلس إدارة متكامل يعين حتى 
تقوم الجمعيات بدورها المنشود 
وكيف يتم تعيين شخص واحد 
فقط في ظــل الظروف الحالية 
التــي تتطلب جهودا كبيرة في 
إدارة مرفق الجمعيات التعاونية.
أي  إدارة  مجلــس  حــل  ـ   ٦
جمعية تعاونية سيترتب عليه 
تراجع الدور الإداري للجمعية 
التعاونيـــة وسيؤثر على تفاعل 
المتطوعــين والعاملــين عموما 
فكيف ســتتصرف الوزارة مع 
ما يترتب على حل كل من جمعية 
الجابرية التعاونية وجمعية فهد 

الأحمد التعاونية.

أن ذلك لم يتم وبالأخص بشأن 
المخالفات التي بموجبها صدر 
قــرار الحل، مــع موافاتي بما 
يفيد بدور المراقب أو الوزارة 
من خــلال القطــاع التعاوني 
في هذا الشــأن قبل إحالة كل 
مجلــس إدارة للتحقيق، كما 
يرجــي إفادتــي بــرد مجلس 
الإدارة لــكل جمعيــة من تلك 
الجمعيــات على مــا ذكر من 
مخالفـــات ودور المراقـــب في 
رصدهـــا والتنبيــه عليهــا.

٤ ـ يحق لوزارة الشؤون في حال 
وجود مشاكل في أي جمعية من 
الجمعيــات التعاونية أن تعين 
أعضاء في مجلس الإدارة يصل 
عددهم إلى ٣ أشخاص، فلماذا لم 
تقم وزارة الشؤون وبالأخص 
في ظل الظــروف الحالية التي 
يتطلــب فيهــا اســتمرار إدارة 
كل جمعيــة تعاونية في حالة 
الاســتقرار على تعيين أعضاء 
إضافيين إلــى مجلس إدارة كل 
من جمعية الجابرية التعاونية 
وجمعية فهد الأحمد التعاونية 
يتولون المسائل المالية والقرارات 

محمد الدلال

أننا لا ندافــع عن أي مخالف 
للقانــون ويتطلب أن يواجه 
كل مخالف وفقــا للقانون إلا 
أن الهــدف هو تبيان الحقيقة 
والحفاظ على استقرار وحسن 
أداء الجمعيات التعاونية، لذا 

يرجى إفادتنا بالتالي:
١ ـ يرجــى موافاتــي بالتقريــر 
النهائي التفصيلي الذي أسست 
عليه وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمــل قرارهــا بحــل كل من 
التعاونية  جمعيــة الجابريــة 
وجمعية فهد الأحمد التعاونية 

الشاهين لصرف دعم عمالة لـ«الباب الخامس»
تقدم النائب أســامة الشــاهين 
باقتــراح برغبــة قال فــي مقدمته: 
تســبب انتشــار وبــاء (كورونا) 
المســتجد في تعطــل حركة النقل 
المحلي والعالمي وتوقف كثير من 
جوانب الصناعــة والتجارة حول 

العالم،
وطالت آثار الأزمة بلدنا الحبيب 

الكويت عبر الوقف الإجباري للعديد 
من الأنشطة.

ولما كان هناك ما يقرب من ١٥٠٠٠ 
مواطن ومواطنة من أصحاب الأعمال 
المســجلين فــي «البــاب الخامس» 
بالتأمينــات الاجتماعيــة قد توقفت 
مصادر رزقهم، عبر توقف أغلب أعمال 
مكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية 

والاستشارات والمطــاعم والمقاهــي 
وغيرها.ونــــص الاقتــــراح على 
صرف دعم عمالة إضافي شهريا 
للمواطنيــن أصحاب الأعمــــــال 
المســجلين في «الباب الخامس» 
بالتأمينات الاجتماعية لحين عودة 
الأنشــطة الاقتصاديــة والأعمال 

أسامة الشاهينالحرة الى طبيعتها.

العازمي: ما سبب حلّ إدارة جمعية فهد الأحمد؟
وجه النائب حمدان العازمي سؤالا 
إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل 
وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم 
العقيــل قال في مقدمته: رغم الظروف 
الاستثنائية التي تمر بها البلاد والاعتماد 
علــى الجمعيــات التعاونيــة كمصدر 
أساسي لتوفير احتياجات المواطنين من 
السلع الغذائية، إلا اننا تفاجأنا بصدور 
قــرار من وزيرة الشــؤون الاجتماعية 
والعمل بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ بشــأن 
حل مجلــس إدارة جمعية فهد الأحمد 

التعاونيــة. وطالب تزويــده وإفادته 
بالآتي:  - ما ســبب حل مجلس إدارة 
جمعية فهد الأحمد؟ - يرجى تزويدي 
بنسخة من تقرير لجنة التحقيق الذي 
اســتند إليها القرار. - يرجى تزويدي 
بأســماء أعضــاء لجنــة التحقيق في 
تجاوزات الجمعية المذكورة، والمسمى 
الوظيفــي لكل منهم على حدة. - متى 
بدأت لجنة التحقيق في أعمالها.. ومتى 
انتهت؟ - ما التجاوزات الجسيمة التي 
استدعت اتخاذ قرار بحل الجمعية في 

ظل الظــروف الاســتثنائية التي تمر 
بها البلاد؟ - ما سبب تعيين ٣ أعضاء 
في الجمعية في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ وهل 
تعيين هؤلاء الأعضاء له علاقة بنتائج 

التحقيق في تجاوزات الجمعية؟
- كم أربــاح الجمعيــة المذكورة منذ 
ترشــيح مجلس الإدارة الصادر قرار 
مــن قبلكم بحلــه؟ - يرجى تزويدي 
بالســيرة الذاتية للشخص المعين من 

قبلكم لإدارة الجمعية بناء على القرار 
الصادر.

حمدان العازمي

المويزري يسأل وزير الداخلية 
عن توسط النواب لتجار الإقامات

وجه النائب شــعيب 
المويزري سؤالا إلى نائب 
رئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
الــوزراء ووزير  مجلس 
أنــس الصالح  الداخلية 

جاء نصه كالتالي:
جاء في تصريح رئيس 
مجلس الأمة في يوم الاحد 
الموافــق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ 

الآتي:
«.......في موضوع في 
غاية الأهميــة كما يعني 

ذكرته مرارا وتكرارا وأرد أكد اليوم موضوع 
تجــار الاقامــات واللي تحدثنــا عنه حتى 
قبــل هذه الأزمة، لكن هذه الأزمة كشــفت 
الغطاء عن الكثير من الحالات وعن الوحوش 
البشرية التي تتاجر للأسف في البشر، لكني 
من هذا المنبر أوجه رسالتي إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء والاخوة في الحكومة بصفة 
عامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية بصفة خاصــة أنه اذا كان هناك 
أي نائب يتوسط لتجار الإقامات أو غيرهم 
من المخالفين بس انا اتكلم عن حالات الآن 
تردنا ان هناك من يتوسط لتجار الاقامات 

من النواب.. إلخ». 
يرجى الإجابة عن الآتي: السؤال الأول: 
قام رئيــس مجلس الامة في تصريحه 
هذا بتوجيه الكلام لســمو رئيس مجلس 
الوزراء والحكومة بصفة عامة ولكم كوزير 
للداخليــة بصفة خاصة فهل قام أي نائب 
مــن الـ ٥٠ نائبــا من نــواب مجلس الأمة 
بالتوسط لديكم كوزير للداخلية لتاجر أو 
لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين؟ إذا 
كانت الإجابة بنعم فمن النائب أو النواب 
الذين توسطوا لديكم سواء بشكل مباشر 
بالحضور الشخصي أو عن طريق الهاتف؟ 
ومتى؟ وما اســم/ أسماء تجار الإقامات أو 
غيرهم من المخالفين الذين توسط لهم أي 
نائب من النواب؟ وما الإجراء الذي اتخذتموه 
تجاه الملــف/ القضية موضوع التوســط 
وتاجــر الإقامات الذي تم التوســط له من 

قبل النائب؟ السؤال الثاني:
وفي سياق ذات التصريح قال: «... إذا 
ثبت ان هذا الامر صحيح عليه ان يخاطبني 
برسالة رسمية موجهة لي وسأعرضها في 
بند الرسائل في مجلس الأمة لأن هذا الامر 
فعلا غير مقبول ولا يقبل من أي شــخص 
يفتــرض فيــه أن يمثل الامة وأن يشــرع 
ويراقب أن يتوسط لتاجر اقامات ويحدد 
هو من هــو المدان ومن البــريء ويحاول 

عرقلة إحالة الملفات إلى النيابة...».
هــل قــام أي نائب من الـــ ٥٠ نائبا من 
نــواب مجلس الامة بمحاولة عرقلة إحالة 
أي من ملفات تجار الإقامات أو المخالفين؟ 
من النائب الذي حاول عرقلة احالة أي ملف 
من ملفات تجار الإقامات ومتى وكيف؟ وما 
الإجراء الذي اتخذتمــوه بذات بالموضوع 
(الملف/ القضية) الذي قام هذا النائب (كما 
ذكر رئيس مجلس الأمة في تصريحه) أنه 
حاول عرقلة إحالتهــا للجهات المختصة؟ 

السؤال الثالث: 
وجاء أيضا في تصريحه «... نشكر وزارة 

الداخلية على عملها واشكر 
الابطــال الكويتيين الضباط 
ومنتســبي وزارة الداخلية 
على ما قامــوا ويقومون به 
من كشف هذه الجرائم وعلى 
احالة العديد من الملفات إلى 
النيابــة وهذا كان المفروض 
يتم مــن فتــرة طويلة لكن 
يعنــي أن تبدأ متأخرا خيرا 
من أن لا تبدأ هذه العملية لا 
يمكــن ان نقبل بأن يعرقلها 
كائن مــن كان حتى لو كان 
نائب لذلك انا اطلب من الاخ 
وزير الداخلية انــه إذا كانت هناك حالات 
خاطبوا فيها نائب أو نواب حتى مو شرط 
الوزير أي قيادي موجود في الداخلية...».

فهل تمت مخاطبتكم كوزير للداخلية أو 
مخاطبة أي قيادي في وزارة الداخلية من 
قبل اي نائب من الـ ٥٠ نائبا في مجلس الامة 
فيمــا يتعلق بتجار الإقامات أو المخالفين؟ 
مــن النائب الــذي خاطبكــم أو خاطب أي 
قيــادي في وزارة الداخليــة ومن القيادي 
الــذي تمت مخاطبته مــن قبل النائب وما 
الصفة الوظيفية لهذا القيادي؟ ومتى؟ وهل 
كانت المخاطبة بصورة مباشرة أو بواسطة 
الهاتف؟ وما إجراءاتكم وإجراءات القيادي 
في الملف/ القضية الذي تمت مخاطبته من 

أجله؟  السؤال الرابع: 
وجاء أيضا فــي ذات التصريح « على 
الاخ الوزير ان يخاطبني رسميا وسأعرض 
هذا الامــر على المجلس في بند الرســائل 
الواردة وتصبح مسؤولية المجلس في اتخاذ 
اجراءات تجاه من يقوم باعمال كهذه، أصرح 
ضد تجار الاقامات وبالخفى ارفع التلفون 
وأكلم قياديين احاول اتوسط لبعض هؤلاء 
التجار لأن لي..... له..... علاقة فيهم او شيء 
مــن هذا القبيل هذا الامر مرفوض الآن من 
يثبت هذه الحقيقة مــن عدمها هي وزارة 
الداخلية، على الوزير ان كان فيه نوع من 
هاالحالات ان يخاطبنا بشــكل مباشــر.... 
الجهة الوحيدة التي تســتطيع تثبت هذه 

الحقيقة من عدمها هي وزارة الداخلية».
ما جاء في نص التصريح لرئيس مجلس 
الأمة يؤكد أنه على يقين تام بتفاصيل تدخل 
أحــد النواب، فهل قمتم بالبحث والتحري 
عن الموضوع الذي صرح به رئيس مجلس 
الأمة لتأكيد هــذه المعلومات أو نفيها؟ اذا 
كانــت الإجابــة بلا فلماذا لم تقــم الوزارة 
بالإجــراءات المعتادة في مثل هذه الحالات 
بالبحــث والتحــري عن الموضــوع كونها 
معلومــات تمس الأمن العام للدولة؟ وهل 
قام رئيس مجلس الأمة بتزويدكم بالمعلومات 
التي ذكرها في تصريحه موضوع السؤال؟  

السؤال الخامس: 
هل وصلت لديك أو نمى لعلمك بصفتك 
وزيــرا للداخلية أي معلومات ســواء من 
القياديــين في وزارة الداخلية أو من خلال 
متابعة الجهة المختصة في وزارتكم لما ينشر 
في وسائل الاعلام عن تدخل أي نائب من 
الـ ٥٠ نائبا في مجلس الأمة للتوسط لأي 
تاجر إقامــات أو محاولة عرقلة إحالة أي 
ملف من ملفات تجار الاقامات الى الجهات 

المختصة؟ ما إجراءاتكم؟

شعيب المويزري


